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220353 ‐ تعان من ظلم زوجها لها ف النفقة والسن وأكل مهرها , ويزعم أنه لا حرج عليه ف ضربها

ما دام أنه يتجنب الوجه!!

السؤال

أولا : مت ما حدثت أي مشلة بين وبين زوج يطلب زوج من الرجوع لمنزل أب بحجة أنن ناشز ويخبرن بأنن فقدت

كافة حقوق عنده بسبب ذلك ، وعليه : فأنّ أب هو من يجب أن يتحمل مسؤوليت ، فيف يون ذلك بينما حت ف حال

الطلاق يجب عل الرجل أن يوفر المسن لزوجته وما إل ذلك من واجبات ؟

ثانياً : بدأ زوج يعطين المال فقط بعد مرور سنة و 3 أشهر من زواجنا ، بالرغم من أنه ينفق الأموال الثيرة عل نفسه ،

ومت ما حدثت أي مشلة (كما هو الحال الآن) يخبرن أن أطلب من أب المال .

" المهر ، فأجبته بأنن إن كنت لا زلت أريد باق اح ، وقبل عدة أشهر سألننصف مهري فقط عند عقد الن ثالثاً : دفع زوج

لا أمانع " ولم أقل نعم أو لا ، وهو الآن يدع أنن تنازلت عن مهري ، وأنا لم أقم بذلك ، فما الحم الشرع ؟

البلدة الت برشلونة لحضور اجتماع هو غير مضطر لحضوره ، ولا يوجد عندي أي محرم ف للسفر إل رابعاً : يخطط زوج

أعيش فيها سوى والد زوج ، ولنه ضعيف وكبير ف السن ، فهل يجب عل زوج أن يأخذن معه ف هذا السفر أم لا ، فهو

يفر ف أن يرسلن عند أب خلال هذه الفترة ؟

خامساً : زوج يستهزئ من معانات من السحر ، فهو يقول بأنن مجنونة وأنن جنية .

سادساً : يخبرن زوج بأنه لا ينبغ أن أمتلك هاتفاً حديثاً ، بالرغم من أنه يخطط لشراء هاتف أي فون جديد ، فهو يقول أنه

يحتاجه للعمل بالرغم من امتلاكه جهاز " نوت بوك " يحمله دائماً للعمل .

سابعاً : يضربن زوج باستمرار ، ويدع بأنه ما دام لم يضربن عل وجه فإنّ ذلك يجوز .

الإجابة المفصلة

الحمد له.
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: أولا

النشوز هو معصية المرأة لزوجها فيما يجب له عليها .

جاء ف " الروض المربع شرح زاد المستنقع ‐ (ص/356) " وهو ( أي : النشوز ) : معصيتها إياه فيم يجب عليها , مأخوذ من

. أنها ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف " انتهالنشز ، وهو ما ارتفع من الأرض , ف

من هنا يعلم : أن النشوز هو تعال المرأة عل زوجها , ومعصيتها له ف الحق الواجب له , وخروجها عن طاعته ، فيما يجب

عليها طاعته فيه .

فليس كل خلاف يثور بين الزوجين : تعتبر فيه المرأة ناشزا , بل لا تون ناشزا إلا بالضابط المذكور وهو المعصية ف الحق

الواجب , فينبغ التثبت قبل الحم عل الزوجة بالنشوز ؛ لأن كثيرا من الأزواج يتسرعون ف إصدار حم النشوز عل المرأة

لأدن خلاف يثور بينهما وهذا مسلك جائر , خصوصا وأن الحم بالنشوز يترتب عليه أمور كبيرة من الهجر والضرب غير

المبرح وإسقاط حق المرأة ف النفقة وغيرها .

اجِعضالْم ف نوهرجاهو نظُوهفَع نتَخَافُونَ نُشُوزَه تَّالو ) : قوله تعال ريم علاج النشوز وذلك فوقد حدد القرآن ال

واضرِبوهن فَانْ اطَعنَم فََ تَبغُوا علَيهِن سبِيً انَّ اله كانَ عليا كبِيرا ) النساء / 34 .

وللفائدة ينظر ف تفصيل كلام أهل العلم ف علاج نشوز المرأة ف الفتوى رقم : (22216) .

وعل هذا : فإن من يسارع بطرد زوجته من المنزل فلا يخلو أمره من حالين :

إما أن تون زوجته مظلومة لم يحدث منها نشوز ولا تمرد , وحينئذ فإنه يون ظالما لها ؛ لأن اله سبحانه قال ف حق

المطلقات : ( واتَّقُوا اله ربم  تُخْرِجوهن من بيوتهِن ) الطلاق /1 , يعن جل وعلا : أثناء العدة ؛ فإذا كان الرجل منهيا عن

أن يخرج مطلقته من بيتها ف مدة عدتها ؛ فيف بمن ه ف حبال الزوج وعصمته .

وأما إن كان قد حدث من الزوجة نشوز بالفعل ، وأقدم الزوج عل إخراجها من بيته , فإنه بذلك يون قد خالف منهج القرآن

الريم ؛ لأن مقصد القرآن الريم من خطوات معالجة النشوز : هو قيام الرجل عل زوجته بالتقويم والإصلاح وذلك بوعظها ,

فإن لم تتعظ ، فبهجرها ف المضجع , فإن لم تنزجر فبضربها ضربا غير مخوف ولا مبرح .

ثانياً :

نتُهوسكو نرِزْقُه لُودِ لَهوالْم َلعو ) : ذلك قوله تعال زوجته بالمعروف , والدليل عل الزوج أن ينفق عل الواجب عل

نتُهوسكو نرِزْقُه ملَيع نلَهحجة الوداع : ( و خطبته ف ه عليه وسلم فال صل وفِ ) البقرة/233 ، وقول النبرعبِالْم

بِالْمعروفِ ) رواه مسلم (1218) ، وقوله صل اله عليه وسلم لهند زوجة أب سفيان رض اله عنهما : ( خُذِي ما يفيكِ

وولَدَكِ بِالْمعروفِ ) رواه البخاري (5364) ، ومسلم(3233) .

وقد سبق بيان هذا بالتفصيل ف الفتوى رقم : (103885) .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/22216
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/103885
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وعل ذلك : فمن ترك الإنفاق الواجب عل زوجته مدة من الزمن ، فإن النفقة تثبت ف ذمته , ويحق لزوجته أن تطالبه بها .

نًا فيد انَتككَ ، وقُطْ بِذَلسي دَّةً ، لَمته مارم اجِبالْو نْفَاقكَ اتَر نمه (8/207) : " ولابن قدامة رحمه ال " المغن " جاء ف

. لغير عذر" انته وذْرٍ اا لَعهكتَر اءوس ، هتذِم

وف شرح " منته الإرادات " (3 /230) :

(ماكا حهفْرِضي لَم لَوو) هتذِم ا فارِهقْرتس ؛ (اضالْم) نمنَفَقَةُ الز (هلَزِم) ايها فهلَيع (قنْفي لَمو) ًدَّةم هتجزَو نع (غَاب نمو) "

ضا مم ثُوا بِنَفَقَةعنْ طَلَّقُوا بقُوا , فَاّطَلي وقُوا انْفنْ يبِا مهرماي : هِمائسن نوا عالٍ غَابرِج نَادِ ، فجا اءرما َإل تَبك رمنَّ ع ;

. قَار" انتهالْع ةرجاانِ ، كمالز ضقُطْ بِمسي ارِ ، فَلَمسعاارِ وسالْي عم جِبي قح نَّهو ,

مع التنبيه عل أن الواجب ف النفقة : هو توفير الأشياء المطلوبة للزوجة من طعام وشراب وكسوة ومسن وعلاج , أو دفع

قيمتها للزوجة , فإن وفَّر الزوج هذه الأشياء لزوجته ، فلا يجب عليه بعد ذلك أن يعطيها نقودا .

ثالثاً :

المهر حق ثابت للمرأة عل زوجها , وعليه أن يدفعه إليها كاملا غير منقوص ؛ لقول اله تعال : ( وءاتُوا النّساء صدُقَاتهِن نحلَةً

) النساء/4 .

نبنْ طفَا ) : ء منه للزوج ، عن طيب خاطر ، ورضا نفس منها : جاز له أخذه , كما قال تعالن إن تنازلت المرأة عن شل

لَم عن شَء منْه نَفْسا فَلُوه هنيىا مرِيىا ) النساء/4 .

وعل ذلك : فالواجب عل زوجك أن يعطيك النصف الآخر من المهر ما دمت أنك لم تتنازل له عنه , وقولك : حين سألك إن

كنت ما زلت تريدينه : لا أمانع , يدل عل تمسك به ، لا تنازلك عنه , لن إن كان قد تم الاتفاق عل تأجيل جزء منه لأجل

معين ، فلا يحق لك المطالبة به إلا عند حلول الأجل , وإن لم يضرب لذلك أجل , فإن المطالبة به تون عند الفرقة بطلاق أو

نحوه ، أو عند موت أحد الزوجين ؛ فإن مات الزوج أولا : حق للزوجة أن تأخذ من تركته مؤخر صداقها ، قبل إخراج وصيته

، أو توزيع تركته عل الورثة ، ثم تأخذ نصيبها من التركة كاملا ، إن بق شء فيها ، وإن كانت الزوجة ه الت ماتت قبل

زوجها : فلورثتها أن يأخذوا نصيبهم ف مؤخر الصداق ، كغيره من أموالها ، ويوزع عليهم بحسب نصيبهم ف الميراث ، بمن

فيهم الزوج ، وقد سبق بيان ذلك ف الفتوى رقم : (145955) .

رابعاً :

لا يجب عل زوجك أن يصطحبك معه ف سفره ، إذا كان لن يتغيب فترة طويلة , ما دمت أنك تسنين ف مان تأمنين فيه

السفر ، وليس ف ان إقامتك فهذا ليس بشرط ؛ لأن المحرم شرط فم نفسك ومالك , وأما عدم وجود محرم معك ف عل

الإقامة .

قال الشيخ ابن باز رحمه اله :

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/145955
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" فإقامة المرأة ف بلد بدون محرم : لا ضرر فيه ولا حرج فيه ، ولاسيما إذا كان ذلك لا خطر فيه " انته من " فتاوى إسلامية "

. (3/82)

خامساً :

ما يفعله زوجك من الاستهزاء بك والسخرية منك ، ووصفك بالجنون : أمر محرم ؛ فإنه لا يجوز الاستهزاء بالناس أو السخرية

اءسن و منْها مرونُوا خَينْ يا سع مقَو نم مقَو خَرسي  نُواما ا الَّذِينهيا اي ) : بهم ، ولا تعييرهم بعيب أو ذنب ؛ لقوله تعال

من نساء عس انْ ين خَيرا منْهن و تَلْمزوا انْفُسم و تَنَابزوا بِالْقَابِ بِىس اسم الْفُسوق بعدَ ايمانِ ومن لَم يتُب فَاولَئكَ

هم الظَّالمونَ ) الحجرات/11 .

وقد سبق بيان حم السخرية والاستهزاء ف الفتوى رقم : (125973) .

سادساً :

لا يحق لزوجك أن يمنعك من أن تمتل الهاتف الجوال الحديث أو غيره من أجهزة الاتصال الحديثة ، إذا كنت ستشترينه

بمالك , أما هو فلا يجب عليه أن يشتري لك هذه الأجهزة ؛ لأنها لا تدخل ف النفقة الواجبة عليه , ولن يستحب له شرعا أن

يرع خاطرك ، ويطيب قلبك بما يقدر عليه من ذلك ، أو غيره من الأشياء النافعة المباحة ؛ لأن هذا من حسن العشرة ، وطيب

الأخلاق ، وفعل الخير الذي حث عليه الشرع الناس جميعا ، والزوجين خصوصا .

سابعاً :

) : ه سبحانه حرم إيذاء المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا , قال تعالالأصل ؛ لأن ال ضرب الرجل لزوجه غير جائز ف

والَّذِين يوذُونَ المومنين والمومنَاتِ بِغَيرِ ما اكتَسبوا فَقَدِ احتَملُوا بهتَانًا واثْما مبِينًا ) الأحزاب/ 58 .

قال ابن جرير الطبري رحمه اله :

) ه تعالذلك عندنا : أنه غير جائز لأحدٍ ضرب أحد من الناس ، ولا أذاه ، إلا بالحق ؛ لقول ال والصواب من القول ف "

والَّذِين يوذُونَ المومنين والمومنَاتِ بِغَيرِ ما اكتَسبوا فَقَدِ احتَملُوا بهتَانًا واثْما مبِينًا ) الأحزاب/ 58 ، سواء كان المضروب

امرأة وضاربها زوجها ، أو كان مملوكا أو مملوكة وضاربه مولاه ، أو كان صغيراً وضاربه والده ، أو وص والده وصاه

عليه " انته من " تهذيب الآثار " (1/418) .

لن قد أجاز الشرع للرجل ضرب زوجته إذا ظهر منها النشوز ، ووعظها فلم تتعظ , وهجرها ف المضجع فلم تنزجر , فيجوز

له حينئذ ضربها بشروط :

هحجة الوداع : ( اتَّقُوا ال ه عليه وسلم أنه قال فال صل ه عنه عن النبال ون الضرب غير مبرح , فعن جابر رض1. أن ي

لْننْ فَعفَا ونَههرَدًا تحا مَشفُر نىوطي  ْنا هِنلَيع مَلو هال ةملِب نهوجفُر لَلْتُمتَحاسو هانِ المبِا نوهخَذْتُما مَّنفَا اءسّالن ف

ذلك فَاضرِبوهن ضربا غير مبرِح ولَهن علَيم رِزْقُهن وكسوتُهن بِالْمعروفِ ) رواه مسلم ( 1218 ) .

2. أن يجتنب الضرب عل الوجه والأماكن المخوفة , كما سبق بيانه ف الفتوى رقم : (150762) .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/125973
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/150762
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3. أن يغلب عل ظنه أن الضرب سيصلحها , فإن غلب عل ظنه عدم إفادة الضرب ، فلا يجوز له أن يقدم عل ذلك .

. انته " هدَّتشل ، تَهإفَاد إذَا ظَن وزُ إجي ََف : برا الضما(2/343) : " و " بير وحاشية الدسوقالشرح ال " جاء ف

ومن هنا يعلم : أن ما يقوله زوجك من جواز ضربه لك , طالما أنه تجنب الوجه , قول جائر ، مخالف لشرع اله سبحانه , وفيه

ما فيه من الذب عل اله تعال ودينه والقول عليه سبحانه بغير علم ، وهذا من أكبر البائر .

والذي ننصحك به أن تتودي لزوجك ، وتجتهدي ف أن تصلح ما بينك وبينه ، وإذا تطلب الأمر أن توسط ناصحا أمينا

. ما فافعليما ، من أهلك أو من أهله ، ليصلح ما بينح

. ما ، فلا حرج عليك – أيضا ‐ أن تفعلء من حقوقك المادية ، سوف يصلح ما بينوإذا كان تنازلك عن ش

يسر اله لما ، وجمع بينما ف خير .

واله أعلم .


